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واصل مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس النظر في الخطاب الأمیري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشریعي الـ 15 للمجلس على ان تعقد الجلسة المقبلة في الثامن من ینایر المقبل. وشدد 
عدد من النواب أثناء المناقشة على ضرورة التمعن في الخطاب الأمیري وتطبیق مضامینه السامیة الداعیة الى تعزیز التعاون بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة لخدمة مصلحة البلاد وتحقیق تطلعات المواطنین. وأكدوا 

ضرورة اتخاذ خطوات حكومیة جادة من أجل تخفیف الأعباء عن المواطنین وإیجاد فرص عمل للشباب والاعتماد على معیار الكفاءة في التوظیف إضافة إلى تعزیز الدیموقراطیة وحریة الرأي. وقالوا ان استمرار التعاون 
الحكومي مع مجلس الأمة سیساهم في إقرار المزید من القوانین والتشریعات في كل المجالات تلامس احتیاجات المواطن ودفع عجلة التنمیة الاقتصادیة في البلاد. وانتقد فریق منهم »افراط بعض النواب في تقدیم 

الاستجوابات لأعضاء الحكومة من أجل أغراض ومصالح شخصیة، الأمر الذي جعل الاستجواب یفقد قیمته وأهدافه«.

تابع الجلسة: ماضي الهاجري - سلطان العبدان - بدر السهيل

المجلس يؤكد تطبيق مضامين الخطاب الأميري 
لتعزيز التعاون بين السلطتين
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حمدان العازمي: 
مشكلتنا ليست 

في تعيين الوزراء 
أو التجديد لهم 
بل في الإدارة 

الحكومية

هايف: الحكومة 
تقاعست في قضية 

»البدون« حتى 
أساءت لسمعة 
الكويت خارجياً

حماد: وزيرة 
الإسكان فشلت في 
تطبيق قانون »من 

باع بيته«

بوشهري: ملف 
البنية التحتية 

لخيطان سيكون 
من أولوياتي في 

»الأشغال«

الشاهين: آن الأوان 
لتكويت قضائنا 

الوطني والسلطة 
الرابعة

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق 
الغانم الجلسة التكميلية أمس 
الأربعاء عند الســاعة التاسعة 
والنصف بعد أن كان قد رفعها 
لمدة نصف ســاعة لعدم اكتمال 
النصاب، وتلا الأمين العام أسماء 
الأعضاء الحاضرين والمعتذرين 
والغائبين بدون إذن أو إخطار.

الخطاب الأميري
العازمــي: عنــدي  ٭ حمــدان 
أوجههــا  الأولــى  رســالتان، 

للحكومة والثانية للنواب.
دائما فــي بداية كل دور انعقاد 
نتكلم عن الخطاب الأميري وما 
جــاء به وكأننــا نتحدث لإبراء 
الذمة فقط، والحكومة لا تلتزم 
بمــا يقال في الخطاب الأميري، 

ولا ترى شيئا.
المشكلة ليست بتعيين الوزراء 
أو التجديد لهم ولكن المشكلة في 
الادارة الحكومية فهي من تتحمل 
المسؤولية، عندما نرى الفساد 
الموجود والمنتشر واليوم صار 
بكل جــرأة، من تطاير الحصى 
الى الغرق الى المطار الى جسر 
جابر بعدما خلصنا من اســتاد 
جابــر صار عندنا جســر جابر 
وهو مسكر والشركة لا تستطيع 
الدخــول لأن »القــار« كله تمت 
إزالته، قاموا باختيار الأرخص 
حتى المادة التي وضعوها سيئة، 
ولا نــرى محاســبة وحتى في 
التعيينــات من بعــض الوكلاء 
الباراشــوتية سبب في الفساد 

الموجود.
أمس وزير الأشغال والبلدية قدم 
اســتقالته في الصباح ويذهب 
للوزارة يصدر قــرارات تعيين 
وإقالة، وعنده أحكام لا يطبقها 
ويغير في المناصب من مدير الى 
مراقب ومن مراقــب الى مدير، 
فالمفتــرض أن الحكومــة تكف 
ايــده، وأطالب رئيس الحكومة 
والوزير الجديد أن يوقف هذه 
القرارات الظالمة للناس. لا نقبل 
ب« وكأنها  بمبدأ »يا مغرب خرِّ

عزبة لكل وزير.
كل دور نتحدث عن تنويع مصادر 
الدخل وليس لدينا غير المورد 
الوحيد وهــو النفط، ونتحدث 
عن الإسكان والصحة والتعليم 
والمتقاعدين يعنــي  ندخل من 
فســاد الى فساد، فالإسكان الى 
التوزيــع علــى المخطــط  الآن 
فقط، حتــى المتقاعدين نطالب 
باســتفادتهم وحينمــا نطالب 
بتخفيــض ســن التقاعــد ترى 
التناقض كبيرا وليسوا جادين 
في الإصلاح، وتأكد لدينا أنه لا 
يوجد تخطيط لدى الحكومة، فلو 
كانت جادة لانتهينا من القانون، 
ولم نر التصفيق ولكن النواب 
ليس لديهــم مصداقية في هذا 

الأمر.
والرســالة الثانية للنواب فهم 
يشاركون في إضعاف المجلس 
والرئاسة مشاركة في إضعاف 
المجلــس، وأضــع اللــوم على 
النــواب، فمــاذا تتخيلــون من 
مجلس به أعضاء 50 و30 نائبا 
منهــم يريــدون التوزيــر، فهل 
يصير ذلك، وهذا سبب إضعاف 
المجلس من خلال المحاباة والدفاع 
عن رئيس الحكومة ويحاولون 
مع رئيس المجلــس ويطلبون 
رضاه حتى يصيرون وزراء. هذا 

سبب إضعاف المجلس.
ومنــذ بداية المجلــس حصنوا 
رئيــس الحكومة من المســاءلة 
وهــذا أكبــر خطأ، أنتــم نواب 
عون وهذا أول  تراقبون وتشــرِّ
مرة يحصّــن رئيس الحكومة، 
وأغلب النواب يطالبون بالعفو 

فإذا كنتم جادين فقدموا القانون، 
والحكومــة تراكــم غير جادين 
فــي طلب قانــون العفو، اطلب 
القانون الخاص وتفاوض على 
الباقي، وكأن المطالبة من ضعف، 
النواب يتحملون إضعاف هيبة 
المجلس، مثل قضايا حكم المحكمة 
الدستورية، والتأمينات وتقرير 
»التشريعية« هل هذه قضايا لا 
تستحق المناقشة في المجلس؟! 
تتأجل وتتأجــل بعدما تتداول 
في وســائل التواصل وآخر من 
يتحدث عنها مجلس الأمة، فهي 
قضايا صــار فيها لغــط كبير 
في الشــارع وأول من يناقشها 

مفترض هو مجلس الأمة.
كل هذا أدى الى ضعف المجلس 
وهيبته، في الاول كانت المدرجات 
متروسة، لكن اليوم لا يعتمدون 
علــى وســائل التواصــل، وأنا 
أقــول لأ، لأن اذا القضايا مهمة 

يحضرون.
اذا النواب جادون في مطالباتهم 
عــن العفو والجناســي فيجب 
عــدم التعــاون مــع الحكومة، 
الحكومة استغلت ضعف المجلس 
والحكومة تعمدت في إضعاف 
المجلس وتبين أنه مجلس غير 
مشــرع ومؤزم، بل هو مجلس 
مهــادن للحكومــة، اذا 30 نائبا 
يريــدون الــوزارة فــالله يعين 

الشعب.
٭ محمد هايــف: 3 قضايا أرى 

أهميتها منها الهوية الإسلامية 
والقضية الإنســانية والتعاون 
الإداري  والفســاد  الحكومــي 
والمالي، الهوية الإســامية من 
أهم القضايا التــي يفترض أن 
تتــوج في الخطابــات الأميرية 
ونتمنى أن تعود مرة أخرى في 
الخطابات الأميرية، فلا يمكن أن 
تهمل أو تهمش وإن همشت في 
الأوراق فهي عظيمة في النفوس 

ومن الواجب العودة اليها.
أجيالنا أخذت تذوب في الثقافات 
الأخــرى، وكل أمة تعتز بدينها 
وثقافاتهــا، وبعــض الشــباب 
يذوبون فــي الثقافات الأخرى 
ويحتفلــون بأعيــاد النصارى 

وكيف بمن وحّد الله أن يحتفل 
بمن قال »إن لله ولدا«!؟

قضيــة العقيدة يجب ألا تذوب 
ويجــب أن يعتــز المــرء بدينه 
وعقيدته ومــا قامت الحضارة 
الإســامية إلا بعدما تمســكوا 
بعقيدتهــم، اســتغرب شــجرة 
الكريســماس بشــجرة ســدرة 
يقــال لها أنــواط وكانت تعلق 
فيها السيوف فقالوا اجعل لنا 
ذات أنواط، فقال ژ: »الله أكبر 
سبحان الله إنها السنن، لقد قلتم 
كما قال بنوا إســرائيل لموسى 

اجعل لنا إلها كما لهم إله«.
المسلم يعتز بعقيدته ولابد أن 
تغرز في النفوس، وما ضعفت 

الأمة وما خارت قواها إلا بعد أن 
تنصلت عن دينها وشــريعتها 

واتبعت سنن من كان قبلهم.
ونحذر الحكومة من أي تعاملات 
ربوية داخلية أو خارجية وعلى 
هذا نصت الشريعة، فعلينا أن 
نتمسك بهذه الشريعة العظيمة.

ومن القضايا المهمة التي تقاعست 
الحكومــة فيهــا هــي قضيــة 
»البدون« التي أســاءت لسمعة 
الكويــت بالخــارج، مــا يحدث 
الآن للاخوة أمــر جلل وعظيم 
فقد أصبــح لدينا الجيل الرابع 
مجهولي الهوية، حتى لو أرادت 
الدولة البحث عن أي شخص فلا 
يوجد له بصمات وهذا فساد كبير 

تُرك دون مراقبة ودون تدقيق، 
فلا يمكن أن نضع شعبا بأكمله 

في سجن كبير.
يُنعون من الدراســة والسفر 
التــي توضع  القيــود  بســبب 
عليهم من اســتخراج الهويات 
والجوازات، وسيأتي اليوم الذي 
نحاســب فيه الحكومة بتفعيل 
الأدوات الدستورية وهذا الجهاز 
لا يمكن أن يستمر دون محاسبة 
وهو الجهاز المركــزي لمعالجة 
أوضــاع المقيمين بصــورة غير 

قانونية.
بالنســبة للتعــاون الحكومي، 
فبدأنــا فــي البدايــة بتعــاون 
حكومي حسن بإعادة الجناسي 
المســحوبة، لكن هــذا التعاون 
تعثر حتى وصل لحال لا يمكن 
السكوت عليه، فالتعاون لابد أن 
يستمر فعودة الجناسي ضرورة 
وينبغي ألا تتوقف لجنة إعادة 
الجنســية والعفــو، ينبغي أن 

تستمر المطالبة فيه.
الخصومــات السياســية لابــد 
أن تحل اذا كنــا نريد الإصلاح 
التنميــة  بعجلــة  والدفــع 
واســتقرار البلد وعدم الدخول 
في مشــاحنات ولكن استغلال 
المؤسسات في ضرب الخصوم 
السياسيين والتدخلات في بعض 
المؤسسات القضائية ومحاولة 
محاربة بعــض المصلحين وهم 
المعارضة نعم نحارب الفســاد 

ونهج الفساد واذا كان ذلك هو 
المعارضة فهذا شرف لنا، نريد 
الخير لبلدنا وللأســف نرى أن 
الموازين اختلت فالناصح المصلح 
د في  ونظيف اليد هو من يُشــرَّ
الخارج ومن استغل المال العام 
ووقع في الفساد نجده على أعلى 

المستويات.
وجهت سؤالا لوزير الداخلية عن 
لجنة فحص الانتخابات وكيف 
أن تشــطب وترد من المرشحين 
من لديه قضايا تافهة كحضور 
ندوة، لكنها تجيز من ســجلت 
عليه قضية مخدرات، هذه كارثة 
ان تستغل هذه السلطة بعض 
من لديهم قضايا لنســتخدمهم 
في قاعة عبدالله السالم لا نريد 
فضائح ولكن نريد محاسبة هذه 
اللجنــة، فكيف تجيز مرشــحا 
ســجل عليــه قضيــة مخدرات 
ويأتي مكبولا للكويت والقضية 
في بلد آخر ثم تجيزه مرشــحا 
في الانتخابات، كيف تحاربون 

الفساد.
اخواننا حكم عليهم بالسجن 3 
ســنوات و6 أشهر لأنهم دخلوا 
مجلــس الأمــة، مــا لــم كيــف 

تحكمون!
قضيــة الفســاد وصلــت لهذه 
الدرجة، ولن نقف مكتوفي الأيدي 
في هذا الفساد وسنحاسب على 
كل صغيرة وكبيرة وسنحاسب 
المفســدين والفســاد الحكومي 
وعلــى الوزيــر محاســبة هذه 
اللجنة وكل المفسدين الذين تم 

التستر عليها،
٭ سعدون حماد: نبارك للوزراء 
الجدد ووزير الشــؤون نقصت 
جزءا وهو وزارة العمل، فليس 
من المعقول أن نأخذ وزارة العمل 
ونضعها في وزارة التجارة مثلا، 
فيجب أن تعود وزارة العمل الى 

الشؤون.
وزيرة الإسكان مع الأسف فشلت 
في تطبيق قانون من باع بيته 
الذي أقره المجلس منذ 3 سنوات 
واليوم 4 سنوات والحالات 2000 
ووزعت فقط 500 وباقي 1500 
بعد ســنتين وبالتالي لم تلتزم 
بالقانــون من خلال التشــريع 
وقدمت اقتراحا بقانون بحيث 
نعطيهم قسائم حكومية وأرجو 
الموافقة على التعديل بالإضافة 
الى الـ 70 ألف دينار المشــمولة 

بالقانون.
والوزيــرة فشــلت في قســائم 
خيطان 1400 قسيمة للمواطنين 
بدل الإيجــار ولكن في خيطان 
قطعــت الوزيرة بــدل الايجار 
والقرار خاطئ ونطالب رئيس 
الوزراء بالتدخــل لإيقاف قرار 
الوزيرة الخاطئ. وحتى موضوع 
البــدل الداخلــي فــي خيطــان 

والوزيرة أيضا وقفت القرار.
حتى القيمة حاسبين عليهم 15 
ألفا وباقي المناطق 5000 للإيجار.
والرعايــة الصحيــة مهمة جدا 
لدينــا، الــوزارة أوقفت العلاج 
الطبيعي وعلاج العقم، فمريض 
الجلطــة ليــس لــه إلا العــاج 
الطبيعــي، والوزير ســيفتتح 
مركز علاج متخصصا في العلاج 
الطبيعي في مستشــفى جابر، 
ويجــب على الوزيــر أن يفتح 
مركــزا متخصصا لعلاج العقم 

في مستشفى جابر.
مستشــفى جابر ســيكون من 
أفضل المستشفيات في المنطقة 
ووزيــر الماليــة مطالب بضبط 
الادارة العامــة للجمــارك فهي 
مهمة جدا، فالكويت مســتهدفة 
بالمخدرات ولم نر تدخلا من وزير 
المالية، إجمالي عدد المدمنين 30 
ألف مدمن وإحصائية مركز علاج 
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عبدالله الرومي

نواب: ضرورة اتخاذ خطوات حكومية جادة للتخفيف عن أعباء المواطنين
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دعوات نيابية إلى استمرار التعاون الحكومي مع المجلس لإقرار المزيد من التشريعات

عاشور: على وزير 
الشؤون إغلاق

أو الترخيص لـ 82 
لجنة خيرية تذهب 

أموالها لدعم 
الإرهاب

أو محاسبته

عبدالله: الحكومة 
هي التي تقوم 
بتمزيق الوحدة 

الوطنية

العدساني: قانون 
التقاعد الجديد 

مشوّه ولا يحقق 
العدالة أو المساواة 

ويميز بين فئة 
وأخرى

عبد الكريم 
الكندري: سأقف 

مع أي قضية 
شعبوية في صالح 

المواطن 

المرداس: علينا 
التمسك بالوحدة 
الوطنية لجسامة 
الأخطار المحيطة

الادمــان بلغ 8088 ملفا من 189 
ملفا لمدمنات تتراوح أعمارهن 

بين 18 و36 سنة.
فــي الربــع الاول مــن 2018 تم 
تســجيل 430 قضيــة مخدرات 
في 2018 وضبط 547 ألفا و996 
حبة مؤثــرات عقلية و71 كيلو 
جراما من الحشــيش و10 كيلو 

جرام من الشبو.
وعــدد الوفيــات الناجمــة عن 
الإدمان 30 حالة وفاة، الشــهر 
الحالي في مطار الكويت تم ضبط 
150 حبــة ترامــادول و50 حبة 
لاريــكا وتم الافراج عــن المتهم 

بسبب الواسطة.
نطالــب وزيــر الماليــة بإحالة 
القيادي الذي أفرج عن البضاعة 

الى النيابة.
نعانــي مــن ضعف شــديد في 
الرقابــة علــى الحــدود، حتــى 
المكافآت يعطون مكافآت مجزية 
لرجال الجمارك ومن يضبط ذلك 
رجال الداخليــة والمفروض ان 
المكافآت تروح لرجال الداخلية.

عندما نناقش حكما فلم نغير في 
الحكم ويجب عدم الاعتراض على 
الأحكام القضائية فالحكم نافذ 

والانتخابات التكميلية قادمة.
نطالب بإسقاط فائدة القروض 
عن المواطنين بحيث يتحمل فقط 

أصل الدين.
٭ جنان بوشــهري: مشــروع 
خيطــان تم توزيعــه مــن قبل 
الرعاية الســكنية والمســؤولة 
عن البنية التحتية هي الأشغال 

وليست وزارة الإسكان.
والبنيــة التحتيــة كان قــرارا 
واضحا تحويل الاشغال بها في 
خيطان، وهذا الملف سيكون من 

أولوياتي في وزارة الاشغال.
وفيما يتعلق بإيقاف بدل الايجار 
لم يتم ذلك، ولكن صدر قرار في 
2016 بإيقاف الايجار عن كل من 
كانــت طلباتهم من 97 الى أقل، 
وإن كان من خصص في خيطان 
طلبه الاســكاني من 97 فوقف 
عنــه بدل الايجــار تنفيذا لمادة 

في اللائحة الإسكانية.
الداخلي،  أما بالنســبة للبــدل 
فأكدنا أن خيطان مثل الصباحية 
والقيم الرمزية صدرت بقرارات 
من مجلس الوزراء نتيجة لمواقع 
هذه المناطق المميزة لذلك كانت 
القيم واحدة وهــي 15 ألفا وتم 

منع البدل لمدة 10 سنوات.
وبالنسبة لقانون من باع بيته 
فقد صدر في سنة 2015 وتم طرح 
أول مشروع لتنفيذ المشروع في 
السنة المالية الحالية والعمل جار 
لتنفيذه في شرق تيماء وشرق 
صباح الأحمد سيطرح في السنة 
المالية القادمة، الحكومة ملتزمة 
بتنفيذ ما يصدر من قوانين من 

المجلس.
٭ سعدون حماد: أشكر الوزيرة 
التي اعترفت بوقف بدل الإيجار 
ولذلك القرار معيب وخاطئ فكل 
المواطنــن مســتعدون للبناء، 
ويجــب أن يعــاد موضوع بدل 
الإيجار، وقانــون من باع بيته 
فهو خلال 3 ســنوات، الحل في 
التشــريع بإعطائه قسيمة بدل 
البيت، والوزيرة فعلا خفضت 
القيمة الرمزية ما عدا خيطان.

٭ صالــح عاشــور: الخطــاب 
الأميــري ليــس موجهــا فقــط 
لأعضاء المجلــس، بل بالدرجة 
الأولى موجه للحكومة، مضامين 
الخطاب في واد وإجراءات وعمل 
الحكومة فــي واد آخر، وعليها 
الالتــزام بالخطــاب، المجلــس 
يعبر عن الخطاب بالاقتراحات 
والقوانين والتعاون مع الحكومة، 
لكن القصور في عمل الحكومة.

مسؤولية أي حكومة في العالم 
رفع مستوى معيشة المواطن وأن 
يشعر بأنه يعيش في بحبوحة 
العيش فــي بلده وان الخدمات 
متوافرة بحيــث لا يضطر الى 
أن  يدخل ابنه مدرســة خاصة 
أو مستشفى خاصا ويدفع آلاف 
الدنانيــر ولا يغيــر »جامــات 

السيارات« بسبب الطرق.
مظاهر قصــور الحكومة وعدم 
توافر الخدمات للمواطن ظاهر 
للــكل، بل المواطــن عليه كاهل 
الديــون وضغــوط اجتماعيــة 
وضغوط اقتصادية، ويتحسر 
على المال الفائض لدى الحكومة، 
مليار و250 مليونا  للأردن، مليار 
و100 مليون للمغرب، ملياران 
للبحريــن، و20 مليونا مدينة 
ترفيهيــة لقيرغيزيــا وملايين 
أخرى يمينا وشمالا فأين تحمل 
الحكومــة مســؤوليتها لرفــع 
مسؤولية المواطن، عطوني قانونا 
واحــدا قدمتموه فــي مصلحة 
المواطــن، الخطــاب الأميــري 
يقول لكم انظــروا لاحتياجات 
المواطن، المواطن آخر أولويات 
الوحيد  الحكومــة، والقانــون 
الذي بغى يطلع هو التأمينات 
والتقاعد المبكر الذي أقر من 43 
نائبا فأين هــذا القانون؟ ردته 
الحكومة وأتيتــم بقانون آخر 
مختلف تماما عن القانون الأول، 
لماذا كل هــذه التعديلات، نحن 

أمام قانون مغاير للقانون الأول 
وهذه هدية الحكومة للمواطن، 
فنعيــش وضعا ان الحكومة لا 

تشعر بالمواطن.
الســكانية  التركيبــة  قضايــا 
وغيرها أين دور الحكومة فيها؟ 
نحن نعبر عن الديموقراطية من 
الــرأي والتعددية  خلال حرية 

واحترام رأي الأقلية وعدم بخس 
الأقليــات، أي واحــد يعبر عن 
رأيه في أي حدث إقليمي عربي 

خليجي مصيره الى السجن.
أحد مصاديق التعاون الحكومي 
النيابي هو السؤال البرلماني فهل 
الوزراء متعاونون مع المجلس؟ 
السؤال يقولون غير دستوري 

أو الإجابــة ناقصــة ومبتــورة 
فأين التعاون؟ وحذرنا أن ذلك 
يؤدي الى محاسبة الوزراء، هناك 
82 لجنــة خيرية غير مرخصة 
وأموالهــا تذهب لدعم الإرهاب، 
فإمــا أن تغلق هــذه الجهات أو 
محاســبة الوزير، أو ترخص، 
اتفاقيات الأمم المتحدة والخزانة 

الأميركية كل هؤلاء يراقبوننا.
فأعطيــك مهلــة لإغلاقهــا أو 
ترخيصها أو محاسبتك يا وزير 

الشؤون.
وزيــر الصحة فــي البداية قال 
سيطبق المعايير في الاختيار، 
وســأضع الرجل المناســب في 
المكان المناسب، الوزير السابق 
وضع بعض الرسوم على بعض 
الوافدين، ونتيجة الاستثناءات 
رجع الوضع أسوأ من السابق، 
وهناك بعض المظاهر الطائفية 
تطفو على الســطح في وزارة 
الصحــة يجب أن تعالج الأمور 

بالحكمة والعدالة.
قضيــة »البدون« مــن القضايا 
الأساســية واليوم لــم تعد من 
أولويات الحكومــة أو المجلس 
والمجلــس لا حــول ولا قــوة 
كمتفرجين فقط نسمع ولا نتكلم، 
التركيبــة المصريــة والهنديــة 
عددها تساوى مع عدد الكويتيين 
اليوم، الكل يشتكي من التركيبة 
الســكانية وأصبحنــا 295 من 

إجمالي السكان.
٭ خليل عبــالله: أريد أن أركز 
على رسالة واحدة من صاحب 
السمو إلى الحكومة وهي المخاطر 
الخارجية وتحسين الخدمات في 
البلاد ورسالتي اليوم للحكومة 
التي تســمع مني اليوم تعزيز 
الاســتقرار وصيانــة الوحــدة 
الوطنية وأقسم بالله العظيم ان 

اليوم من يمزق الوحدة الوطنية 
هــي الحكومة، ويخــرج واحد 
يمزق المجتمع والحكومة تجبن 
أن تحاسبه وحينما يخرج أحد 
ناصحا للحكومة تقوم الحكومة 
برفع الدعاوى القضائية ضده.

واليوم مؤسسات دولة انقلبت 
الى مرتــع للبعــض ولو رضا 
للهيئة العامة للاستثمار وحين 
ســؤالي عــن المتواجديــن قيل 
لي اذا قصد شــيعة وسُــنة ما 
عندنــا قلــت له احترم نفســك 
أنا أمثل الأمة ولست لفئة دون 
الأخرى، والسؤال: حماية المجتمع 
مسؤولية من؟! وللأسف اليوم 
الديرة حق فئــة قليلة 7 الى 8 
أسر يصبح البلد لهم أسر تجار 
»بطيخ« شــنو هــذا اللي قاعد 
يصير في البلد ويجي البعض 
يميز أسر هي اللي تملك كل شيء 
والبعض يقول »هيلق« شــنو 
هــذا ويبون بعد مــا »نصيح« 
ووصل الأمر أن يطلب من الطلبة 
الضباط أن »يؤذن« مالت على 
اللي حطك شــنو هذا اشدعوة 

تعرفون تصلون؟!
واليــوم لوزيــر النفط أقســم 
بــالله لك شــهرين اذا لم تعدل 
نظام الترقيات أقسم بالله راح 

أستجوبك.
الوضع الاقتصــادي للحكومة 
أقول احسن شوارنا اذا عدلتوا 
الوضع الاقتصادي والمفروض أن 
تعالج الطبقة الوسطى وأتحداهم 
ان يقولوا شنو يعني هالوضع.
الإصلاح الاقتصادي يبنى على 
أساس علمي سليم ولكن أن تبني 
الاقتصاد وتريد أن تصلحه من 
جيب المواطن هذا الأمر مرفوض.
وللحكومــة اللي تخاف نقولها 
جيبوا قانون التركيبة السكانية 
ونحــن نناقشــه وننهــي هــذا 

القانون.
وأيضا لوزارة التربية نشــكر 
ســمو الرئيس لدعمه للخياط 
اللي الناس واقفين طوابير عشان 
الموسوعة مالته اللي وزعها على 

المواطنين.
العدســاني: وفقــا  ٭ ريــاض 
لدستور الكويت فإن الحكومة 
مطالبة بتوفير الرفاهية والرخاء 
للمواطنين، نحتاج لإدارة رشيدة، 
الهــدر والفســاد، ولكــن عندنا 
فوائض مليارية ولم تســتغل 
بالشكل الصحيح، وإنما تعود 

سلبا على المواطنين.
الحكومة راحت الى الدين العام 
والقروض وهو 25 مليارا وتدعي 
الإصلاح الاقتصادي، لا بل هدر 
الاقتصــاد والتخطيــط غيــر 

السليم.
حساب العهد، 6 مليارات وزارة 
الصحة مليــار و500، والدفاع 
1.400 مليون، النفط 600 مليون، 
المالية 629 مليونا، وهو حساب 
يصرف خــارج بنود الميزانية، 
لكــن تراكم منذ 1993 حتى عام 
2018، مما يدل على سوء الإدارة، 
المواطن يستشعر عدم الحرية 
وعدم المساواة، وكل ذلك يفترض 

أن توفره الحكومة.
أؤكد لرئيس الوزراء أن بعض 
الــوزراء من غير اســتجوابات 
رحلوا، فعليه رســم السياسة، 
في المجلس 3 وزراء رحلوا  بدون 
اســتجوابات، إنما عدم الادارة 

الحكومية بالشكل الصحيح،
وزارة الخارجية حساب العهد من 
650 مليونا وصل الى 430 مليونا 
وهذه معالجة غير محاســبية، 
وزارة الدفاع حساب العهد مليار 
و400 مليون جزء منها تسليح 
وعلــى النائــب الاول ان يقــدم 
الحســاب الختامي أو سيكون 

المستشار يوسف المطاوعة

»الدستورية«: انتهاء الخصومة في طعن آخر على المادة 16 وعضوية الطبطبائي
عبدالكريم أحمد

الدســتورية  قضت المحكمة 
برئاسة المستشــار يوسف 
بانتهــاء  أمــس  المطاوعــة، 
الخصومــة بطعن آخر طالب 
بعدم دســتورية المادة 16 من 
اللائحة الداخلية لمجلس الأمة 
النائب وليد  وإبطال عضوية 

الطبطبائي.
وجاء هذا الحكم بعد إصدار 
الدستورية الأسبوع  المحكمة 
الماضي حكما بعدم دستورية 
المــادة المطعــون عليها وما 
يترتب عليها من آثار، أبرزها 
بطلان تصويت مجلس الأمة 
الذي استند اليها للإبقاء على 
عضوية النائبين وليد الطبطبائي 

وجمعان الحربش.
وأقام الطعن أحد ناخبي الدائرة 

الثالثــة ضــد رئيس مجلس 
الأمة بصفته والنائب د.وليد 
الطبطبائــي، وطلــب الحكم 
بعدم دســتورية المادة 16 من 
القانون رقم 12 لســنة 1963 
بشأن اللائحة الداخلية لمجلس 
الأمة فيما تضمنته من إجراءات 
اتخاذها  للدستور تم  مخالفة 

عند فقدان عضو مجلس الأمة 
لأحد شروط انتخابه الواردة 
بالمادة 82 من الدستور واعتبار 
هذه المادة كأن لم تكن مع ما 
يترتب على ذلك من آثار أخصها 
ثبوت بطلان عضوية الطبطبائي 
وعدم صحة ما اتخذ بشأنه من 
إجراءات وتصويت بالمجلس.

وذكر الناخب فــي طعنه أن 
المادة 82 من الدستور تشترط 
توافر شروط الناخب المحددة 
بقانــون الانتخاب في عضو 
اللائحة  أن  الأمة غير  مجلس 
تخالف هذه المادة كون قانون 
الانتخاب اشترط عدم صدور 
حكم جنائي ضد النائب وهو 
ما لا يتوافر بحق الطبطبائي 
بعد صدور حكم نهائي وبات 
بإدانته بالحبــس في قضية 

اقتحام مجلس الأمة.
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تخاذل وتقصير 
الحكومة في القيام 

بواجباتها

الطبطبائي: شرحنا 
لرئيس الوزراء 

ضياع المليارات 
في النفط وكان 
ل  متجاوباً وشكَّ

لجنة تحقيق

السويط: الكويت 
كبيرة بتجربتها 
الديموقراطية 

وتمتلك إرثاً دستورياً 
منذ مبايعة أسرة 

الصباح

خالد العتيبي: الكويت 
تراجعت في كثير من 

المؤشرات بسبب 
النهج الحكومي

تحت المسؤولية والمحاسبة.
المكاتب الصحية بها هدر وسوء 
تنفيــذ وبعــض الاختلاســات 
وحصــل في مكتــب بريطانيا، 
ويجــب معالجتهــا بــل راحوا 
على المواطنين، والبعض يطالب 
باســقاط القــروض، فالبنــوك 
يعطون قرضين فلماذا لا تُاسب 

البنوك؟!
زيــادة الرواتب يجب ان تكون 
تحت دراسة موضوعية والمنح 
والمصروفــات 4 مليارات و600 
منهــا مليــاران و600 يدعمون 
التأمينــات لتغذية المتقاعدين، 
وانا مع زيادة رواتب المتقاعدين، 
المواطن اولى بخيراته، هل يعقل 
كل 3 سنوات تزيد رواتبهم؟ 30 

دينارا في السنة.
قانون التقاعد سيئ ومشوه لا 
يحقق العدالة والمساواة ويميز 

فئة دون اخرى.
هناك هدر وسوء ادارة حكومية، 
وكذلــك الديــن العــام وهو 25 
مليارا ولدينــا ديون محتجزة 
20 مليارا و10 مليارات لاحتياطي 
العــام في البنــك المركزي وهو 
متذبذب وينبغي تعزيزه، وباقي 
الجهــات يجــب ان تعزز المركز 

المالي للدولة.
وضع الميزانية اكثر من ممتاز، 
الديموقراطية الكويتيون تعودوا 
عليها، وبند الضيافة لولا الله 
وثــم مجلس الامة لما انكشــف 

هذا الامر.
لا لتهميش مجلس الامة وعلينا 
السعي والحرص والتوفيق من 

رب العالمين.
طالبنا وزير الداخلية بالتحقيق 
في المدرعات والمفترض الصرف 
عليها 10 ملايين والكاميرات 70 
الف دينار والمفترض تغطية كل 
الحــدود يجــب ان تتم معالجة 

السلبيات.
واقول للــوزراء الضباط ابناء 
الكويــت لكــن مســألة النــدب 
لدى النــواب غير مرغوب فيها 
ونعارضها، بالاضافة الى قبول 
الضباط في جهات الدولة بهذا 
الشكل قانون تعارض المصالح 
يمنع المحسوبيات والواسطات.
يجب محاربة الفساد بداية من 
النفوس، وغرفة التجارة تأخذ 
رسوما من المواطنين دون غطاء 
قانوني ولا توجد رقابة عليها، 
ويجب ان تغطى غرفة التجارة 
بقانون، ومن يراقبها! فما دورها 
تتدخل في مجلس الوزراء وهي 
ليســت جهة حكومية؟ وقدمت 
قانونا لالغاء ممثل غرفة التجارة 
من التأمينات الاجتماعية وهذا 
به تضــارب مصالح ولا يوجد 

قانون بهذا الشأن.
٭ وزير المالية: الأرباح المحتجزة 
صــدرت بناء علــى قوانين من 
المجلــس واتخذنــا اجــراءات 
باسترداد 4 مليارات من النفط، 
اما بقية الارباح المحتجزة فهي 
صــادرة بقوانين ولم نســتطع 
استردادها واسترددنا من الموانئ 
وحصلنا اول دفعة من القطاع 
النفطــي الذي طلب تقســيطها 
على 4 سنوات وتسلمنا الدفعة 

الاولى.
٭ عبدالوهاب البابطين: كثير من 
الوزراء والنواب غير متواجدين، 
وهذا حال البلد من الوضع العام، 
واذا تكلمنا بالطريقة الكويتية 
ومن دون حدود او سقف او اي 
اعتبــارات الا لمصلحة الكويت، 
حياة المواطن الكويتي يولد في 
مستشفى خاص لأن الخدمات بها 
افضل من الخدمات الحكومية، 
والمــدارس الخاصــة افضل من 
الحكوميــة، ويتخــرج المواطن 

وينتظــر دوره فــي الوظيفــة، 
واعظم مشكلة الآن هي التوظيف، 
وبعد ذلك يريد بيتا لكي يتزوج 
فيمكــث 10 ســنوات للحصول 
علــى بيــت، ويرد مــرة اخرى 
للمستشفيات الخاصة، فالمواطن 
الكويتــي يدفــع ضريبــة غير 
مباشــرة بسبب سوء الخدمات 
التي تقدمهــا الحكومة، فعندما 
كان الحديث عن ضريبة القيمة 
المضافة او زيادة البنزين فهذه 
لم تأت من فراغ بل ان المواطن 
يدفــع ضريبة تخاذل الحكومة 
في القيــام بواجباتها، وخطط 
2035 وهــم لأنه لا توجد رغبة 
ثم تتحول الرغبة الى خطة ثم 
الى تنفيذ ثم الــى الرقابة، فما 
المشكلة في وجود مجلس الامة 
كما تريد ان توهم السلطة الناس 
بذلك، لا المشكلة في الحكومة لا 
المشكلة باختصار بالنظام العام 

الذي نمشي فيه
وهو نظام خاطئ لا يجعل النائب 

يشرع أو الوزير ان ينفذ.
المجلــس عندمــا صــوت علــى 
التقاعد المبكر الاول، اين هو هذا 
القانون بعد ما ردته الحكومة؟!
عندمــا يريد النائب ان يشــرع 
يجد قــوة معارضة للتشــريع 
وهــذه فوضــى ولعــب وعــدم 
احترام للمؤسســة التشريعية 
ويتم التعامل مع القوانين بهذه 

الطريقة السيئة.

اللائحة الداخلية قوتها من قوة 
الدستور، واليوم تقول انها غير 
دســتورية، فمن يفهم أكثر من 
وضع الدستور واللائحة ام من 
يحكــم اليــوم، أم ان الظــروف 
تجبرنا على تكييف النص بهذه 

الطريقة.
لدينا فوضى بكل ما تعني الكلمة 
مــن معنــى واذا ما نشــعر بها 
فنحن نغطي أعيننا عن أشياء 
خطيرة، الخلل فيمن لا يريد أن 
يفهم اننا في دولة ديموقراطية 
اســاس قيامها الدستور، نحن 
أمام خلــل غير عادي من خلال 
تطبيق حكم الكيف والمزاج على 
جميع السلطات، من الخطورة 
ان يتم المســاس بالصوت الحر 
للمواطن وهناك تدخل في أعمال 

السلطة التنفيذية.
٭ عمر الطبطبائي: أحمد الربعي 
يقــول ان الــكل يشــتكي فأين 
الخلل؟ قال ان هناك أزمة لكنها 
ليست في مجلس الوزراء لكن 
الأزمة في ترتيب البيت الكويتي.
المعارضــة ما عندهــا رؤية إما 
لخلاف شخصي وإما معاملتي 
لا تمشي وين قوتكم عن القوانين 
وليست القوانين الذين تقصون 
بها على الشعب قد تدرجت في 
العمل الاجتماعي والسياســي، 
فكنت أرى بعض النواب يقولون 
كلاما في الندوات وهنا أســمع 

كلاما آخر.

المعارضة ليــس لديها رؤية ما 
يصير نسمي أنفسنا معارضة 
وعندما قدمنا اســتجوابا على 
الأمــوال العامة انــا والبابطين 
أعطيتم ظهوركم لنا لأن الوزير 
من قبيلتي او من طائفتي وبعد 
ذلك تتكلمون عن الملايين ونحن 
طلعنــا مليــارات، أنتــم قدمتم 
طائفتك وقبيلتك على المال العام.
الــوزراء كنوعيــات والنعــم 
فيكم لكــن ليس لديكــم رؤية 
و»الطعــن يأتيكم مــن الوزير 
بجواركــم«،  يجلــس  الــذي 
إســرافكم في الاستجواب طيح 
هيبة الاستجوابات، على الحفاظ 
على هذه السلطة، لابد من ترميم 

هذا البيت.
نتيجة حكم المحكمة الدستورية 
عندما يقولون تدخل سافر من 
النواب، لكننا نستند الى المادة 
16، وإذا حــدث أي شــيء آخــر 
يحولونه الى الدستورية، جاء 
وقت استقلال القضاء، شرحنا 
لرئيس الوزراء ضياع المليارات 
في القطاع النفطي وكان متجاوبا 

معنا وشكل لجنة تحقيق.
حتــى الصــوت الواحــد نريــد 
الأفضل للمواطن وقدمنا القوائم 

ولم نجد من يقف معنا.
التوظيف، هناك جاليات أرقامها 
خطر علينا أمنيا، وقطر أصبحت 
من العشــر الأوائل فــي العالم 

بالنسبة للتعليم.
وإذا ما تقدرون اطلعوا والناس 
تقــدر ولدينــا الكفــاءات وقوة 
الكويت بحرية الرأي والكلمة، 
وللأســف هناك يأس بالشعب 
الكويتي، ونعم في دور الانعقاد 
الثالث يستشــعر النواب الحل 
وتبــدأ الاســتجوابات ليكونوا 

أبطالا من ورق.
عيسى الكندري: ترفع الجلسة 

للصلاة.
٭ أســامة الشــاهين: أتكلم عن 
مكانة الشــريعة الاسلامية في 
بناء الدولة، الاسلام دين ودولة 
وليس كما يزعــم البعض بأن 
الاســام منــزوٍ فــي زاويــة أو 
مسجد بل ينظم شؤون حياتنا 
جميعا، وكلنا محاســبون قال 
تعالى: )وكلهم آتيه يوم القيامة 
فردا(، وانتهيت من إعداد قانون 
الصكوك الاســامية، ونفتخر 
بــان الكويــت بدأت بمؤسســة 
الاقتصاد الاسلامية واصبح لدينا 
مؤسســات ومصارف اسلامية 
ومصارف ربويــة تحولت الى 
مصــارف اســامية، فلنحصل 

جميعا على الاجر.

الزوايا العمياء
 فوجــدت ان هناك زوايا عمياء 
غيــر خاضعة لرقابــة الجهات 
الرقابيــة، فمثــا تســأل عنها 
وزير التربيــة يقول هذه جهة 
مستقلة مثلا مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي وهي مؤسســة 
رائعة ويجب ان نتناقش جميعا 
في الرقابة وهي جهة لا تخضع 
سوى لاشكال مخفضة للرقابة 

النيابية والحكومية.
ومثلا المشــاريع التي يقوم بها 
الديوان الاميري وعندما نسأل 
عنها نفاجــأ بأنها زاوية عمياء 
محظور على النائب ان يعرف 

تفاصيلها.
القضاء قال كلمته ولكن نناقش 
آثــار هــذه الاحــكام، فالقاضي 
له اســتقلاله وســمعة الوزير 
والقاضــي محصنــة وكرامــة 
كل انســان مصونة، فلا يجوز 
ان تكــون هنــاك ســلطة فوق 

السلطات.
ولا نطعن في القضاء ولا سلطان 

مــن حــق النائب الاســتجواب 
وليس من حق أحد الوقوف على 
المنصة في ظل بدعة الإحالة الى 
التشريعية، لا يوجد شيء اسمه 
إجهاض للاستجواب، الأعراف 
تكــون في عــدم وجــود نص، 
شليتوا ايد النائب التشريعية 
والرقابية، تبون توصلون للناس 

ان النواب لا يســتطيعون فعل 
شيء!!

هذا لعب وعدم إيمان بالمؤسسات 
الدســتورية أنتــم لا تؤمنــون 
بالمؤسســات الدســتورية بــل 
تريــدون تطبيق قانون الكيف 

والمزاج.
الناس تتكلم عن تعديد الدستور 

للمزيد من الحريات ونحن لدينا 
تراجع الحريات في الكويت، وعن 
سجون ترست بأصحاب قضايا 
الرأي ســقف الحريــة الموجود 
لدينــا لا أحد يملكــه غيرنا في 
دول المنطقة، وبالتالي هذا لعب.
تداخــل الســلطات، المحكمــة 
الدســتور تقــول فــي 1997 ان 

المويزري لتعديل قانون المحكمة الدستورية
تقدم النائب شعيب المويزري باقتراح بقانون 
بتعديل المادة الثانية من قانون 1973/14 بشأن 
إنشاء المحكمة الدستورية، ونصت مواده على 

ما يلي: مادة أولى
يستبدل نص المادة الثانية من القانون 1973/14 
بإنشاء المحكمة الدستورية لتصبح بعد التعديل 

كما يلي:
تؤلف المحكمة الدستورية من خمسة أعضاء، 
يختار مجلس القضاء الاعلى في اقتراح سري 
ثلاثة مستشارين وتقوم الحكومة ومجلس الامة 
باختيار عضو واحد لكل منها شريطة وجود 
خلفية قانونية لديه بالدراسة أو الخبرة الساسية.

ويتم اختيار عضو احتياط واحد من قبل مجلس 
القضاء الأعلى والعضو الآخر من خلال توافق 

الحكومة والمجلس.
يستمر المستشــارون في مزاولة اعمالهم في 

محاكم الاستئناف والتمييز.
ويمتنع مرشحو الحكومة والمجلس مزاولة اي 

عمل حكومي طيلة فترة تعيينه.
مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء ـ والوزراء كل فيما 
يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

ونصت المذكــرة الايضاحية للاقتراح بقانون 
بتعديل المادة الثانية من قانون 1973/14 بشأن 

إنشاء المحكمة الدستورية على ما يلي:
أوردت المذكرة التفسيرية للدستور في شرحها 

لنص المادة 173:
)وفقا لهذه المــادة يتُرك للقانون الخاص بتلك 
المحكمة الدستورية مجال اشراك مجلس الأمة 
بل والحكومة في تشــكيلها الى جانب رجال 

القضاء العالي في الدولة(.
إن ما جاء في المذكرة التفسيرية التي ناقشها 
وأقرها وصوت عليها بالموافقة نفس المجلس 
التأسيسي الذي ناقش وأقر الدستور ورفعها 
مجتمعين الى أمير الكويت لإقرارها والتصديق 
عليهما لها قوة إلزامية في التفســير لا يجوز 
تجاوزها أو الخروج عنها، وهذه المذكرة التفسيرية 
اخذت من واقع الدستور ذاته وأرفقت بمشروع 
الدستور وكان آخر عبارة فيها صريحة وقاطعة 

في قيمتها كتفسير رسمي ملزم.
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وزير المالية: استرددنا 4 مليارات دينار أرباحاً محتجزة من »النفط«
أسامة الشاهينعمر الطبطبائي د.عبدالكريم الكندريعبدالوهاب البابطين

وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح متوسطا ماجد المطيري ومحمد هايف وفهد العفاسي وخالد العتيبي

د.جنان بوشهري وحمدان العازمي وسعد الخراز ود.عادل الدمخي

رياض العدساني

وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح متوسطا مجموعة من النواب والوزراء

عبدالله فهاد

محمد الجبري

راكان النصف طلال الجلال

خالد العتيبي

ماجد المطيري ومحمد الجبري وعمر الطبطبائي ومحمد الهدية مريم العقيل وصفاء الهاشم وعسكر العنزي يتابعون الجلسة

نواب يؤكدون عدم اعتراضهم على أحكام القضاء: من حقنا مناقشة آثار الأحكام وتداعياتها

د.محمد الحويلة

على القاضــي ولكن كلامنا عن 
المحكمة الدستورية، فلدينا حاجة 
لاعادة النظر في القوانين، فمن 
المفترض الاســتعانة بعناصر 
غيــر قضائيــة حتــى ينــوروا 
لأن  الاحــكام،  فــي  المحكمــة 
الحصانة والاستجواب والسؤال 
انتقــص منهــا،  والعضويــة 
التشــريعية اصبحت  السلطة 
اهون السلطات، بل حتى اداريا 
وماديا وامتيازات نجدها اهون 
السلطات، ولا يجوز للمجلس ان 
ينزل على سلطاته وحصاناته 

وقراراته البرلمانية.
المتعلقــة بعضوية  الســلطات 
النائب مــن اختصاص مجلس 
الامــة وحــده مــن عضويتــه 
واستقالته وحصاناته ومجلس 
الامــة يتخذ قراراتــه بناء على 
الاغلبيــة وادعــو الزمــاء الى 
احتــرام القــرار الديموقراطــي 
وليــس دفاعــا عــن شــخوص 
والا  والطبطبائــي  الحربــش 
اصبحت قراراتنا كلها معرضة 

للالغاء.
ينبغي تكويت القضاء الوطني، 
اقررنا اتفاقية باستعارة القضاة 
مــن مصر وقبل اســبوع وافق 
الرئيس المصري وجاء القضاة 
الى الكويت، فهل هذا المشهد ان 
53 عنصــرا غير كويتي وكلية 
القانــون تضخ كل عــام مئات 
الخريجــن؟ ألا توجــد طاقات 
كويتية قادرة علــى ادارة هذه 
المرافــق القضائيــة؟ آن الاوان 

لتكويت قضائنا الوطني.
واحيي خطوة وزير الداخلية في 
مراقبة الاموال التي قد تدخل الى 
الساحة الاعلامية ويجب تكويت 

السلطة الرابعة.
٭ عبدالكريم الكندري: الموضوع 
الاول يتعلق بالسلطات الثلاث 
بأســاس  يتعلــق  والثانــي 

السلطات الثلاث.
السلطة التشريعية 50 + 16، 
هنتــوا علــى نفســكم فهنتوا 
على الحكومة سلمتوا اللجان 
وحصنتــوا الــوزراء وحميتم 
رئيس الحكومة لذلك ما حدث 
في القاعة هو من اداء البرلمان، 
هنــاك نــواب قاومــوا ونواب 
حاولوا يمثلون المجلس التمثيل 
الحقيقــي ومن قتــل التمثيل 
الحقيقــي هــو الفريــق الآخر 
من النواب هذا حال الســلطة 
التشريعية لو كان اداء المجلس 
بقوة المجالس السابقة لما تغير 

الميزان.

السلطة القضائية 
القضاء يســتمد ســلطته من 
قوانــن نحــن مــن نقرها وما 
يحكــم باســم القضــاء يأتــي 
بتشريع من مجلس الامة، المادة 
16 هناك شيء يسمى الحصانة 

الموضوعية
لذلــك لا أحــد يقــول إننــا لا 
نستطيع ان نتكلم عن القضاء 
او أحكامه وإذا أردنا أن نطور 
القضاء فهناك قوانين ســتقدم 

هنا لمناقشتها.
ومن يقول مبدأ فصل السلطات 
لا يعطيــك الحق فــي ذلك، لا 
يعني ذلك ان تكون متساوية، 
والســلطة التــي تســمو على 
جميع الســلطات هي البرلمان 
والشعب نحن المظلة العودة، 
فكيــف يقــال إننــا لا نناقش 
الحكم، نحن المختصون بنقاش 
الحكم وحيثياته، وهو قانون 
إعادة النظر فكيف لا نناقش، 
وكيف لدي حصانة موضوعية، 
ودستوريا نحن من نناقش كل 
ما يتعلق بالقضاء، لا نتكلم عن 

عن الحصانــة القضائية لأنه 
لم يطلب منك، أقول للحربش 
والطبطبائي نواب في مجلس 
الأمــة كفيتــم ووفيتــم، نحن 
نتكلم انتصارا للائحة الداخلية 

الــذي خاطبتــه  وللمجلــس 
الســلطة القضائية وقالت ان 
ما حصل في عضويتكم تدخل 
سافر، من الذي تدخل، من  أنشأ 

الدستور في 63 أم المحكمة؟!
ليس من حق المحكمة أن تتدخل 
في السلطة التشريعية وليس 
من حقكم الا تتقبلوا التعليق 

على الأحكام.
اليــوم أصبــح واجبــا تقديم 
القوانين المتعلقة بإصلاح مرفأ 
القضاء، أحكام القضاء تأتي عن 
طريق اشــخاص والاشخاص 

يخطئون.
المادة جاءت مباشرة بأنها ألغت 
المــادة 16 ومــا يترتــب عليها 
مــن آثار لذلك لا تســري على 
الحربش والطبطبائي واساسا 
حتى مــا في تصويــت وقرار 
المجلــس حُصّــن والمحكمة لا 
تملك الرقابة عليه، والتصويت 
ليس لــه محل والحكــم آثاره 
مستقبلية إذا حدثت حالة في 
المستقبل ولم تقل ان يطبق بأثر 
رجعــي والقرار باق ولا يصح 
للمجلس فيه إلا إذا كان هناك 
قرار بإسقاط عضوية جديدة، 
البيت الهدام ما يترمم، لا بد أن 
ينشال ولذلك انا مصر اننا إذا 
كنــا نبني بيتا جديدا لا يكون 
بترميــم الوزراء بــل برئيس 

حكومة جديد.
الشــعب محبط تماما، البلد فيه 
خير لكن الشعب محبط معنى ذلك 
ان هناك مشكلة فيمن يضيق على 
الشعب القروض قضية شعبوية 
ولا بد أن يكون لنا رأي وشخصيا 
ســأنحاز مــع كل قضيــة تمس 
المواطن مع المديــون والمقترض 
ومن كسرته هموم الدنيا، نحن 
نواب الشــعب ويفترض تقديم 
قوانين تهم الشعب في ظل وجود 
ايداعــات ومنــح وهبات لجهات 

خارجية بالمليارات.
٭ نايــف المرداس: أكد ســمو 
الأمير فــي الخطاب ان يعيش 
المواطن والوافد آمنا مطمئنا على 
ماله وعرضه وأكبر ضامن لذلك 
الشريعة الاســامية، الالتزام 
بالمصدر الرئيسي للتشريع وهو 

الشريعة الإسلامية.
نحتــرم القضاء والاحكام لكن 
نؤكد على الفصل بين السلطات 
ونؤكد على قرار المجلس بعدم 
اســقاط عضويــة الطبطبائي 
والحربش وهناك فراغ دستوري 

يجــب معالجتــه، وتطبيــق 
المادة التي تنص على اســقاط 

العضوية بقرار من المجلس.
الخطــاب أوصــى بجســامة 
الاخطار التــي تحيط بالدولة 
التمســك بالوحدة  لذا ينبغي 
الوطنية والعفو عن المحكومين 
بدخول المجلس فهم لم يرتكبوا 
أي جريمة في حق المجتمع ولم 
يرتكبوا أي خيانة وحان الوقت 
للإســراع بالعفو عن اخواننا 
وعودتهم إلى الوطن، المواطن 
يعاني في كثير من القضايا لا 

تخفى عن الجميع.
نحن نســمع عن الحملة التي 
ينــادي بها الشــعب من خلال 
إســقاط القروض ونحن ليس 
من باب دغدغة العواطف ولكن 
ما نشاهده من كرم الدولة من 
الخارج فمن الواجب ان يكون 

أهل البلد اولى بخيراتها.
ونتحدث اليوم كذلك عن متنزه 
أبوحليفة وان يكون للإسكان 
واليــوم تتم عرقلة المشــروع 
وعلــى رئيس الحكومة تحمل 
المســؤولية، وعــن خريجــي 
الهندســة وعددهــم كبير ولا 
يتم قبولهم بالقطاع النفطي.

وهنــاك تأخــر مــن الحكومة 
غير مبرر والآن أقررنا قانون 
تجنيس 4000 شخص وحتى 
الآن لم يتم تجنيس أحد ويجب 
الملــف  الاســتعجال وإغــاق 
والآن الجيــل الرابــع يعيــش 
بيننا وهناك بعض الأنشــطة 
التي أوقفها صندوق المشاريع 
الصغيرة والمتوسطة خصوصا 

في مجال الأغذية.
٭ ثامــر الســويط: الكويــت 
كبيرة بتجربتها الديموقراطية 
أرثا دستوريا  والكويت تملك 
منذ مبايعة اسرة الصباح على 
الحكم والمشــاورة والعدل هي 
اساس المبايعة والمرحوم الشيخ 
عبدالله السالم طور التجربة 
حتى وصلنا الى الدستور وهذا 
نتيجة طبيعية لتطور العمل، 
والسلطة التشريعية من خلال 
أعمالها تضمــن عدم انحرافها 
ولكن من يراقــب الرأي العام 
والثقافة والوعي وهناك مفاهيم 

خاطئة بالمجتمع.
العتيبــي: عندمــا  ٭ خالــد 
نستعرض جميع القوانين التي 
قدمناها، للاسف لم ينجز منها 
الا اليسير جدا وآخر اهتمامات 
الحكومة المواطن، وهناك اكثر 
من 850 اقتراحا بقانون واكثر 
مــن 1300 اقتراح برغبة ولكن 
لم ينجز منهــا الا 2% وقانون 
التقاعد وينه اليوم ولماذا اختفى 
لماذا لا يعرض مجددا والحكومة 
فرغت قانون التقاعد من محتواه 
والشعب سيلعننا بعد خمس 
سنوات بسبب قانون التقاعد، 
وأطالب النواب بالاصرار على 

القانون وعرضه مجددا.
والمشــكلة في النهج الحكومي 
الوزراء والحكومة تتجاوز  لا 
القانون والمواطن يلجأ للنائب 
والبعض يدور رضا الحكومة 
لأجل معاملات المواطن ونحن 
تراجعنا في كثير من المؤشرات 
بسبب النهج الحكومي الفاسد، 
ولا يوجد نقــص بالمال ولكن 

هناك تهميشا للرجال.
وكلمتي الأخيرة غياب التنسيق 
النيابي - النيابي دفعنا فاتورته 
والخصم اصبــح زميلك وهذا ما 
اضعف المجلس وأدعو للالتفات 
للتشريعات التي تصب في صالح 

المواطن.
عيسى الكندري: ترفع الجلسة 

إلى يوم ٨ يناير.

الطعن بالحكم، نحن نتكلم عن 
آثار الحكم، الحكم محترم، ولكن 
من حقنا المناقشة بما أن القضاء 
طرق باب المجلس بهذا الحكم، 
وسنناقش مادة 16 جديدة لأن 

هناك فراغا دستوريا.
وهذا الحكم محل حديث المحكمة 
ليســت مختصــة بالنظر في 
قرارات المجلس وحتى الطعن 
فــي قراءتنا له الحيثيات كلها 

دفــاع عن الســلطة القضائية 
والحكم كان نوعا من الهجوم 
المباشــر علــى المجلــس أيضا 
السلطة القضائية لا ترغب في 
التفتيش على أحكامها، هم من 

يميزون أنفسهم إذن.
ونحــن أيضــا نميز أنفســنا، 
العدالة والسواســية للجميع 
ومع ذلك الطعــن في المادة 16 
لا داعــي لأن تتكلــم المحكمــة 

العدساني: مجلس الأمة نجح في تحقيق الإصلاحات المنشودة في عدد من الملفات المهمة
رفض النائب رياض العدساني تهميش مجلس الأمة أو بث الإحباط بشأنه 
لدى المواطنين، مؤكدا أن المجلس نجح في تحقيق الإصلاحات المنشودة 

في عدد من الملفات المهمة.
وقال العدساني في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن 
الرد على الخطاب الأميري ليس مجرد كلام نقوله ويثبت بالمضبطة بل 
اجراءات تتخذ ويجب متابعتها، مبينا أنه التقى بعدد من الوزراء بعد انتهى 
من كلمته خلال الجلسة وتناول معهم بشيء من التنسيق عددا من الملفات 
المطلوب معالجتها. وشدد على ضرورة استغلال الفوائض المليارية في 
تحسين الوضع العام وخصوصا أوضاع المواطنين، مشيرا إلى أن اتجاه 
الدولة إلى الدين العام سيضعف الوضع الاقتصادي، والأجدى الاتجاه 
إلى العمل بحلين، إما تحويل الأربــاح المحتجزة بقيمة 20 مليار دينار 
إلى الاحتياطي العام أو الاقتراض من احتياطي الأجيال القادمة لصالح 
الاحتياطي العام. وقال إن »القلة من النواب الذين يقولون إن الاستجوابات 
بعضها شــخصاني وأن المجلس تم إضعافه بسبب الاستجوابات وأن 
بعض الوزراء أصبحوا لا يردون على أسئلته البرلمانية وهذا شأنه وكل 
شخص يتكلم فيما يخصه ويتحمل مســؤولياته وقراراته، وأعلم أن 
جزءا من النواب محسوبون على رئيس الحكومة وجزءا آخر محسوبون 
على رئيس المجلس، ومهما برروا أو تكلموا فالأمور توضح وتشير الى 
ذلك«، مؤكدا أن الاستجوابات ليست شخصانية بل حق دستوري كفله 
الدستور للنائب. ولفت إلى أنه قدم ٩ استجوابات وليس لديه مانع من 
ان يقدم ضعف هذا العدد من الاستجوابات، موضحا أنه قدم استجوابا 
لوزير الدولة لشــؤون مجلس الأمة الســابق لأن طريقة توزيره كانت 
خاطئة وكان ينوي تقديم 6 اســتجوابات أخرى تشمل رئيس الوزراء 

إذا بقي الوزير في منصبه. وأفاد بأنه ذكر لوزير الدولة لشؤون مجلس 
الأمة الحالي أن التعيينات التي حصلت خلال فترة تولي الوزير السابق 
يجب أن تعاد دراستها وأن يوقف كل من تم تعيينه أو ندبه للترضيات 
السياسية، مشــددا على أن موظفي الوزارة هم الأحق بهذه الوظائف 
وخصوصــا الكفاءات منهم. وأكد أن الأمر لا يقتصر على هذه الوزارة 
فقط بل إن كل الوزارات الأخرى ســتكون تحت المجهر، ولذلك خاطب 
وزير الداخلية لوقف تدخــات أعضاء مجلس الامة في نقل الضباط، 
مؤكدا أن هذا الأمر يجب أن ينسحب على كل الوزارات لا سيما وزارة 
الصحة في ضرورة وقف الندب والتعيين والترقية للترضيات السياسية.

ورفض القول بأن مجلس الأمة أصبح مهمشا بسبب الاستجوابات، قائلا: 
»الاستجوابات تعزز الرقابة ومن يعتقد ان الوزراء لا يردون عليه وأن 
رئيس الوزراء لا يلتفت له فأقول له انظر ما مشــكلتك فإما ان تكون 

أداة او أنك تفاوض أو أن لديك مصلحة مع الحكومة«.
ودعا إلى عدم تقديم رؤية ضبابية وتشاؤمية عن مجلس الأمة لأنه كما 
توجد إخفاقات فهناك أيضا إصلاحات تمت مثلما تمت بإحالة قضية بند 
الضيافــة إلى النيابة العامة وحبس المتورطين فيها ورد الأموال التي تم 
التعدي عليها، مؤكدا في الوقت ذاته أن الاصلاحات تحققت فيما يتعلق 
بحسابات العهد إذ سيتم توريد مبلغ 150 مليون دينار من الأرباح المحتجزة 
لدى مؤسسة الموانئ الكويتية إلى الاحتياطي العام، كما سيتم توريد 4 
مليارات دينار من الأرباح المحتجزة لدى القطاع النفطي على مراحل. 

ولفت إلى أنه عندما تم رفع أسعار البنزين والكهرباء في المجلس الماضي 
بحجة تقليص التكاليف لم تنخفض الميزانية العامة للدولة بل بقيت أكثر 
من 20 مليار دينار، ما يعني ان الهدر حصل بمكان آخر، مشــددا على 

أن الأصل أن تعود الأســعار كما كانت في السابق وأن لا تتم أي زيادة 
إلا بقانون وليس بقرار حكومي.

وأضاف أنه »في الوضع الحالي للحكومة الحق في رفع تكلفة الكهرباء 
الى ٢٥ فلســا في القطاع التجاري وذلك بنــاء على القانون الذي اقره 
المجلس الماضي، وبالتالي هذا الأمر ســينعكس على المواطنين إذا رفع 
التجار الأســعار، ولذلك تقدمنا باقتراح لإعادة تسعيرة الكهرباء والماء 
والبنزين إلى ما كانت عليه في السابق، كما تقدمنا بطلب استعجال البت 

في هذا المقترح بعد الانتهاء من مناقشة الرد على الخطاب الأميري«.
وأشــار إلى أنه كرر خلال الجلســة طلب لجنة الميزانيات والحساب 
الختامي لوزارة الدفاع بتقديم الحساب الختامي لميزانية التسليح التي 
بلغت 6.200 مليار مقســمة على جزأين، نصفها تقريبا على الميزانية 
ونصفها الآخر على الاحتياطي العــام وذلك بناء على موافقة المجلس 
الماضي بشرط تقديم حساب ختامي عن ميزانية التسليح في كل عام.

وشــدد على ضرورة أن يكون هناك غطاء قانوني لغرفة التجارة التي 
تحصل الرسوم بدون غطاء قانوني ويوجد أعضاء في مجالس إدارات 
مؤسســات حكومية مثل التأمينات الاجتماعية وهيئة الصناعة، مؤكدا 
أنه لا يجوز أن هناك عضوا في مؤسســة حكومية ويشارك في صنع 

القرار ولديه تضارب مصالح.
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